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Identification

Ref
18102

Juridiction
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Maroc / Rabat

N° de décision
1241

Date de décision
20100323

N° de dossier
357/1/6/2009

Type de décision
Arrêt

Chambre
Civile

Abstract

Thème
Habous, Baux

Mots clés
Jugement, Exception, Caractère définitif, Absence
de contrat

Base légale
Article(s) : 12-13 - Dahir du 21 juillet 1913 portant
sur la gestion location du régime habous public

Source
Revue : Al Mi3iar "Le Critère" مجلة المعيار

Résumé en français

Les jugements rendus en matière de baux portant sur des bien Habous sont définitifs. L'administration
des habous peut en interjeter appel si le contrat de bail fait défaut.  

Résumé en arabe

  ‐  الأحام الصادرة ف شأن الاتفاق العلاقة الرائية بين الأحباس و المتري تون نهائيا. ‐ يحق للأحباس الطعن بالاستئناف ف غير
حالة الاتفاق... الفصلين: 12 و 13 من ظهير 1913-7-21.

Texte intégral

حم رقم 1241،  بتاريخ 23/03/2010، ملف مدن رقم 357/1/6/2009 باسم جلالة الملك و بعد المداولة طبقا للقانون حيث يستفاد من
مســتندات الملــف انــه بتــاريخ 03/08/2008 اســتأنفت وزارة الأوقــاف و الشــؤون الإسلاميــة الحــم الصــادر عــن ابتدائيــة فــاس بتــاريخ
28/02/2006 ف الملف عدد 2523/2005 القاض بعدم قبول طلبها فقررت محمة الاستئناف المذكورة عدم قبول الاستئناف و هو
القـرار المطعـون فيـه بـالنقض مـن طرقهـا فـ الوسـيلة الفريـدة بمخالفـة المقتضيـات المنصـوص عليهـا فـ الفصـل 12 و 13 ظهيـر
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رائية فحدد الوجيبة ال م نهائرية يحق لها الاستئناف خلافا لما ذهبت إليه القرار، و أنها أدلت بنسخة ح21/7/1913 ذلك أن الم
مبلغ 719.66 درهم و المجلس الجماع لمدينة فاس و بلدية المشور، لم يؤديا الراء منذ يناير 1981 رغم طلب المرية بالراء منذ فاتح
يناير 1987 عل متم يونيو 2005، مع طلب الإفراغ لتوصل المطلوبين بالإنذار بتاريخ 31/05/05، و بق بدون جواب كما أنها طلبت
الراء المستحق من يوليوز 2005 إل متم مارس 2008 و القرار لم يلتفت لل ذلك. حيث صح ما عابت الطاعنة عل القرار ذلك أنه
علل قضاءه بأن " الثابت من الفصل 13 ظهير 21/07/1913 المتعلق بالأملاك الحبسية أن الأحام الصادرة ف شأن الاتفاق و هو العلاقة
الرائية بين الأحباس و المترين تون نهائية و لا مجال للقول أن الفصل 13 يحيل عل  الفصل 12 ما دام أنه لم يرد بالفصل 13 ما
يفيد هذه الإحالة و من جهة ثانية فإن ذلك يتعارض مع ما توخاه المشرع من وضع مسطرة خاصة للبث ف النزاعات المتعلقة بالعقارات
الحبسية نظرا للطابع الذي تتسيه و هو ما أشير إليه ف طليعة الظهير، علما أنه لا يون محصورا عل المتري باعتبار أن وصف الحم
يون نهائيا و لا يمن أن يون شاملا للطرفين معا و بالتال يون الحم المستأنف نهائيا و الاستئناف حوله غير مقبول" ف حين أنه
بمقتض الفصلين 12 و 13 من ظهير 21/07/1913 الخاص بالأكرية المعتادة من ظهير تحسين حالة الأحباس العمومية المذكور " لا
يسوغ للمتري أن يحيل أو يري للغير جميع المحل المرى له أو بعضه إلا بالإذن كتابة من إدارة الأحباس و إلا فالإدارة تفسخ كراءه، و
يخرج من المحل من غير أن يرجع له الراء و إلا فالإدارة تفسخ كراءه، ويخرج من المحل من غير أن يرجع له الراء المسبق للأحباس، و
أن القاض يحم حما نهائيا ف شأن النزاع الناتج عن هذا الاتفاق، و لا يطلب المتري استئناف الحم ف أي محمة كانت و إن
صدر عليه الحم، و لا يمن للمتري استئنافه، هو الحم الذي يبت ف النزاع الناتج عن الاتفاق المشار إليه ف الشرط الثان عشر
خلافا لما ذهب إليه القرار المطعون فيه الذي قض بعدم قبول استئناف وزارة الأوقاف، الأمر الذي كان معه القرار خارقا للفصلين
المذكورين مما عرضه للنقض و الإبطال. و حيث إن حسن العدالة و مصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى عل نفس المحمة. لهذه
الأسباب قض المجلس الأعل بنقض و إبطال القرار المطعون فيه و إحالة الدعوى عل نفس المحمة للبت فيها طبقا للقانون مع
تحميل المطلوبين المصائر. كما قرر إثبات قراره هذا ف سجلات المحمة الت أصدرته أثر القرار المطعون فيه أو بطرته. و به صدر
القرار و تل بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعل بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة
و المصطف ري مقررا و محمد مخليص و ميمون حاجمتربة من السادة رئيس الغرفة محمد العيادي رئيسا و المستشارين، أحمد بلب

لزرق أعضاء و بحضور المحام العام السيد الطاهر أحمرون و بمساعدة كاتب الضبط السد بناصر معزوز.
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